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رســالة مؤرخــة ٢٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٢ موجهــة إلى رئيــس مجلــس الأمــــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلاً بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
 .(S/ أكتب إليكم بالإشارة إلى رسالتي المؤرخة ٣ أيار/مايو ٢٠٠٢ (2002/525

فقـد تلقـت لجنـة مكافحـة الإرهـاب التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مـن كازاخســتان 
عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 
مجلس الأمن. 

 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيــس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
رسالة مؤرخة ١٧ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠٢ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن 
المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـــة الإرهــاب مــن الممثــل 

 الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة 
بناء على تعليمات من حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل طيـه تقريـرا تكميليـا مقدمـا إلى 

لجنة مكافحة الإرهاب ردا على رسالتكم (انظر الضميمة). 
وأكون ممتنا لو تكرمتم بتعميم التقرير المرفق بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) مادينا ب. ياربوسينوفا 
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ضميمة 
[الأصل: بالروسية] 

 
تقريــــر تكميلــــي مقــــدم مــــن جمهوريــــة كازاخســــتان عمــــلا بقــــرار مجلـــــس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١)   
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

ـــة الــتي قــد تكــون مرتبطــة ــا في  لقمـع نشـاط المنظمـات الإرهابيـة والكيانـات المادي
أراضـي كازاخسـتان، تم اتخـاذ تدابـير لتحديـد الحسـابات المصرفيـة والنشـاط المـالي/الاقتصــادي 
ـــه الكيانــات المدرجــة في قائمــة الإرهــابيين في أراضــي جمهوريــة كازاخســتان،  الـذي تقـوم ب

والمقدمة عن طريق القنوات الدبلوماسية. 
ولمسـاعدة وكـالات إنفـاذ القـانون بجمهوريـة كازاخسـتان في مكافحـة الجريمـة واتخــاذ 
ـــدود صلاحيتــه،  التدابـير الوقائيـة اللازمـة، قـام البنـك الوطـني في جمهوريـة كازاخسـتان، في ح
باعتماد التدابير المناسبة لمنع وقمـع تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. وعلـى سـبيل المثـال، وبنـاء علـى 
تعليمات من البنك الدولي لجمهورية كازاخستان، فإن من واجـب المصـارف مـن الفئـة الثانيـة 
أن تساعد وكالات إنفاذ القانون أن تقدم، في سرية تامة، المعلومات المطلوبة بشـأن الكيانـات 
القانونية والمادية التي لها حسـابات [أصـول] مودعـة لديـها، وذلـك لغـرض التحقيـق في نشـاط 
هذه الكيانات، إذا ما توفرت بشأا أسـباب كافيـة لذلـك، واتخـاذ القـرارات اللازمـة لتجميـد 

أصولها. 
وعملا بأحكام المادة ٢٣ من قانون �المصارف والنشـاط المصـرفي�، تقـوم المصـارف 
من الفئة الثانية في كازاخستان باتخاذ التدابير اللازمة للكشف عـن الشـروط العامـة الـتي تعمـل 
بموجبها كما أن المعلومات ذات الصلة علنية ولا يمكن التكتم عليها بموجب السرية المصرفيـة، 
باستثناء الظروف المحيطة بأي عملية محددة تكون بموجـب القـانون محميـة بالسـرية المصرفيـة أو 

يصنفها المصرف كسر تجاري. 
وفضـلا عـن ذلـك ينظـم المصـرف الوطـني في جمهوريـة كازاخسـتان أنشـطة المصــارف 
عـن طريـق: وضـع معايـير حـذرة وقواعـد وقيـود أخـرى ملزمـة للبنـوك، بمـــا في ذلــك شــروط 
وأحكـام متشـددة فيمـا يتعلـق بـالأصول المريبـة أو المشـكوك فيـــها؛ وإصــدار صكــوك قانونيــة 
معيارية ملزمة للمصارف؛ وتفتيش (مراجعة) نشاط المصارف وإصدار توصيات بشأن تحسـين 
النظم المالية المصرفية؛ وممارسة تدابير محـدودة للضغـط علـى المصـارف؛ وفـرض جـزاءات علـى 
المصـارف أو المسـؤولين فيـها (المـادة ٤١ مـن القـانون)؛ وتعليـق أو ســـحب تراخيــص ممارســة 

جميع العمليات المصرفية أو بعضها (المادة ٤٨ من القانون). 
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وعلـى الرغـم مـن أن المصـارف مـن الفئـة الثانيـة ملزمـة بنـاء علـى تعليمـــات المصــرف 
الوطني باعتماد لوائح مصرفية داخلية تنظم المسائل المتعلقة بعمـل المصـارف والعمـلاء والبنـوك 
الشريكة، فإن قانون �المصارف والأنشطة المصرفية في جمهوريـة كازاخسـتان� لا ينـص علـى 
أي إجراءات تتعلق بفرض عقوبات على المصارف مـن الفئـة الثانيـة لعـدم اعتمادهـا لمثـل هـذه 

اللوائح. 
ولم تسـجل حاليـا أي حـالات تتعلـق بعـدم اعتمـاد المصـارف مـن الفئـة الثانيـة للوائــح 

الداخلية المذكورة. 
وبإمكــان المصــرف الوطــني أن يضمــن عــدم وجــود أي حســابات مجهولــة، وذلـــك 

بموجب قانون جمهورية كازاخستان. 
وفيما يتعلق بإمكانية فتـح حسـابات مجهولـة، تنـص الفقـرة ١١ مـن التعليمـات بشـأن 
الإجـراءات المتعلقـة بفتـح العمـلاء لحسـابات في مصـارف جمهوريـة كازاخسـتان والتعـامل ـــا 
ـــتي تم اعتمادهــا بموجــب القــرار رقــم ٢٦٦ المــؤرخ ٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢،  وغلقـها، وال
الصــادر عــــن إدارة المصـــرف الـــدولي في جمهوريـــة كازاخســـتان ويشـــار إليـــها فيمـــا يلـــي 
بـ �التعليمات�، تنص على الوثـائق الـتي يجـب تقديمـها لفتـح حسـاب مصـرفي. وتشـمل هـذه 
التعليمات بالنسبة للكيانات المادية (المقيمة وغير المقيمة) الاستظهار بوثيقة هويـة، أمـا بالنسـبة 
للكيانـات القانونيـة (المقيمـة وغـير المقيمـة) ينبغـي لهـا الاسـتظهار بنسـخة موثقـة مـــن القوانــين 
الداخلية (اللوائح بالنسبة للشعب الفرعية المسـتقلة) أو وثيقـة تشـهد علـى نشـاط العميـل علـى 
أساس القوانين الداخلية المعترف ـا ونسـخة مـن وثيقـة رسميـة صـادرة عـن وكالـة مـأذون لهـا 
تثبـت التسـجيل الرسمـي (إعـادة التسـجيل)، فضـلا عـن نسـخ موثقـة باللغـة الوطنيـة و/أو اللغــة 
الروسية من اللوائح المتعلقة بالفرع أو الوكالة ذات الصلة ونسخة من ترخيـص صـادر للكيـان 
القانوني المقيم في جمهورية كازاخستان عن رئيس الفرع أو الوكالة. لذلك فإنه من غير ممكـن 
عمليا فتح حسـابات مصرفيـة مجهولـة في المصـارف مـن الفئـة الثانيـة. ووفقـا لقـرار صـادر عـن 
إدارة المصـرف الوطـني في جمهوريـة كازاخسـتان، فـإن المصـارف مـن الفئـة الثانيـة مجـــبرة علــى 
ـــع العمــلاء والمصــارف الشــريكة. ولا ينــص  اعتمـاد اللوائـح الضروريـة الـتي تنظـم عملياـا م

القانون على فرض غرامات في حالة الرفض. 
ـــة الــتي تصــاغ وفقــا للقــانون الســاري في جمهوريــة  ويجـب أن تنـص اللوائـح الداخلي
كازاخسـتان علـى الشـروط العامـة لتنفيـذ المصـارف مـن الفئـة الثانيـة للعمليـات. وفضـــلا عــن 
ذلك، فإن المسائل المتعلقة بتحديد مصارف الفئة الثانية للعمليـات المشـبوهة أو المشـكوك فيـها 
تناولها مشروع القانون بشـأن تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال في جمهوريـة كازاخسـتان الـذي 
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سـيعتمده قريبـا البنـك الوطـني في جمهوريـة كازاخسـتان. ولكـل مصـرف مـن مصـــارف الفئــة 
الثانية أن يحدد بصورة مستقلة المؤشرات الدالة على العمليات المشبوهة. 

وفيما يتعلق بجهود اتمع الدولي الراميـة إلى وقـف اسـتغلال الشـبكات المصرفيـة غـير 
الرسميـة، تقـوم مصـارف الفئـة الثانيـة بصياغـة واعتمـاد لوائـح داخليـــة تنظــم الرقابــة الداخليــة 
وتتناول مثل هذه المسائل. وفضلا عن ذلك، فإن جميع المسائل المتعلقة بنشـاط مصـارف الفئـة 
الثانية ينظمها قانون �المصارف والنشاط المصرفي في جمهورية كازاخستان� وسـائر الصكـوك 

المعيارية/القانونية ذات الصلة في جمهورية كازاخستان. 
ويتعـارض إجـراء تجميـد حسـابات محـددة مـع أحكـام القـــانون الســاري في جمهوريــة 

كازاخستان التي لم تصدق حتى الآن على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. 
وتبحث كازاخستان حاليــا مسـألة الانضمـام إلى اتفاقيـة ستراسـبورغ لغسـل عـائدات 
الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرا، وصياغة قانون بشأن �منع إضفاء الطـابع القـانوني 
ـــة�، وإجــراء تغيــيرات في القــانون الجنــائي  علـى (غسـل) الأمـوال المحصلـة بصـورة غـير قانوني

لتشديد المساءلة عن إضفاء الطابع القانوني على (غسل) الأموال. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ب) 
إذا كشفت وكالات إنفاذ القانون عن حالات لتمويل المنظمات الإرهابيـة العاملـة في 
كازاخســـتان، فـــإن المـــادة ٥١ مـــن قـــانون �المصـــارف والنشـــــاط المصــــرفي في جمهوريــــة 
كازاخستان� تنص على أن الأموال العائدة للكيانات القانونيـة أو الماديـة المودعـة في أي بنـك 
لا يمكـن تجميدهـا إلا بعـد أن تصـدر أوامـر عـن جـهات التحقيـق الأولي وأوامـر عـــن الهيئــات 
المنفـذة، مؤكـدة مـن المدعـي العـام، وبعـــد أن تصــدر المحــاكم الأوامــر والقــرارات والأحكــام 

اللازمة. 
ووفقـا لأحكـام المـادة ٢٠ مـن القـــانون رقــم ٤١٦ – ١ الصــادر في ١٣ تمــوز/يوليــه 
١٩٩٩ �بشــأن تدابــير مكافحــة الإرهــاب�، يتحمــل الأشــخاص المشــــاركون في النشـــاط 

الإرهابي المسؤولية الجنائية على النحو المنصوص عليه في قوانين جمهورية كازاخستان. 
وفضلا عن ذلك، يتنـاول القـانون الجنـائي في جمهوريـة كازاخسـتان العنـاصر المكونـة 
للجرائم المصنفة كجرائم إرهابية. وعلى سبيل المثال، ووفقا لأحكام المـادة ١٦٢ مـن القـانون 
الجنائي، يعاقب مرتكبو تجنيد المرتزقة وتدريبهم وتمويلهم أو تقـديم أي دعـم مـادي آخـر لهـم، 
فضـلا عـن اسـتخدامهم في الصراعـات المسـلحة أو الأعمـال العدائيـة، يعـاقبون بالســـجن فــترة 

تتراوح بين سنتين وأربع سنوات. 
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وتقوم كازاخستان باتخاذ التدابير اللازمة لإحبـاط إمكانيـات تمويـل أنشـطة المنظمـات 
الإرهابية. 

 
الفقرة الفرعية ١ (د) 

وتضمنت الرسائل الموجهة من المصرف الوطني في جمهورية كازاخستان الـتي تتضمـن 
قائمة بأسماء المنظمات الإرهابية والإرهـابيين المرتبطـين بالنشـاط الإرهـابي (رقـم ٣٠١/١٢٩٦ 
بتاريخ ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ ورقم ٢٢/١٢١٠١ بتاريخ ١٤ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢) 
تطلب فيها إلى مصارف الفئة الثانية التحقق من وجـود بيانـات تغطـي فـترة السـنوات الثـلاث 
الماضية وتتعلق بالكيانات القانونية والمادية التي لها صلـة بالنشـاط الإرهـابي وفقـا لتلـك القائمـة 
وأن تبلغ نتائج عملـها إلى المصـرف الوطـني. وفضـلا عـن ذلـك، فـإن إحالـة هـذه البيانـات إلى 
البنـك الـدولي تتـم بانتظـام (كـل ثلاثـة شـهور). وعندمـا تتوفـــر لــدى مصــارف الفئــة الثانيــة 

معلومات بشأن المنظمات الإرهابية وأفرادها، فإا تحيلها إلى الوكالات الحكومية المعنية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
إن تداول الأسلحة والتكنولوجيا العسـكرية والمـواد ذات الاسـتخدام المـزدوج منظمـة 
ـــواع معينــة مــن  في جمهوريـة كازاخسـتان بموجـب قـانون �مراقبـة الصـادرات� و �تـداول أن
الأسـلحة�، بموجـب قـرار الحكومـة رقـم ١٩١٩ المـؤرخ ١٤ كـــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ 
بشـأن �الموافقـة علـى قـانون مراقبـة الصـادرات في جمهوريـة كازاخسـتان والقواعـد الـتي تحــدد 
المســؤولية عــن اســتخدام البضــائع المســتوردة إلى جمهوريــة كازاخســــتان والخاضعـــة لمراقبـــة 
الصادرات والتحقق من الالتزام ا�، والقرار رقم ١١٤٣ المـؤرخ ١١ آب/أغسـطس ١٩٩٩ 
المعنـون �المسـائل المحـددة المتعلقـة بعبـور البضـائع الخاضعـة لمراقبـة الصـادرات�، والقــرار رقــم 
١٠٣٧ المــؤرخ ٣٠ حزيــران/يونيــه ١٩٧٧ بشــأن �الــترخيص بتصديــر واســتيراد البضـــائع 
(الأعمـال والخدمـــات) في جمهوريــة كازاخســتان�، والقــرار رقــم ١٢٨٢ المــؤرخ ١٨ آب/ 
ـــة  أغســطس ٢٠٠٠ بشــأن �تــأكيد قائمــة البضــائع الخاضعــة لمراقبــة الصــادرات في جمهوري

كازاخستان� وبموجب المعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية كازاخستان. 
ـــر (إعــادة  ووفقـا للصكـوك المعياريـة المذكـورة أعـلاه، فـإن تـداول الأسـلحة – التصدي
التصديـر)، والاسـتيراد (إعـادة الاسـتيراد)، والمـرور العـابر - تخضـع لمراقبـة الصـادرات. ويعـــني 
ذلـك أنـه يتعـين علـى أي شـخص ينـوي تـداول الأسـلحة أن يقـدم الوثـائق المذكــورة اللازمــة 
ـــك، والــتي تحقــق اللجنــة الحكوميــة المعنيــة بمراقبــة الصــادرات في  لحصولـه علـى ترخيـص بذل
جمهورية كازاخستان في مصداقيتها ومطابقتها لنظم عدم الانتشار في كازاخستان ونظم عـدم 

الانتشار الدولي. 
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وتتخـذ حكومـة جمهوريـة كازاخسـتان أي قـرار بشـأن تـداول الأسـلحة علـى أســـاس 
استنتاجات اللجنة الحكومية الدولية المعنية بمراقبـة الصـادرات، والـتي تشـمل رؤسـاء الـوزارات 
والإدارات المعنيــة، علــى النحــو المحــدد في قــرار الحكومــة رقــم ١٩١٧ المــؤرخ ١٤ كــــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٩ بشـأن �تحسـين نظـام مراقبـة الصـــادرات في جمهوريــة كازاخســتان�. 
وفي بعض الحالات، يتم الترخيص بتداول الأسلحة والتكنولوجيا العسـكرية دون قـرار خـاص 

من حكومة جمهورية كازاخستان (الشروط منصوص عليها في القرار رقم ١٩١٩). 
ـــة كيــان قــانوني في  وتخضـع عمليـة تـداول الأسـلحة والتكنولوجيـا العسـكرية إلى رقاب
جميع مراحلها بدءا من عمليـة تقـديم الطلـب وانتـهاء بـالتحقق مـن الاسـتخدام النـهائي للمـواد 

الخاصة في البلد المستورد. 
ويتسم نظام مراقبة الصادرات بالفعالية القصوى نظرا لأنه يشـمل التحقـق الشـامل في 

أقصر فترة زمنية. 
ويواجه تطبيق هـذا النظـام عمليـا بعـض الصعوبـات بسـبب افتقـار سـلطات الجمـارك 
للأدوات التقنية الخاصة الكافية للكشف عـن المـواد الخاصـة، ومنـها علـى سـبيل المثـال المعـادن 

الحديدية وغير الحديدية. 
والأسـاس القـانوني للتحقيـــق في هــذا اــال هــو المــواد مــن ٢٤٧ إلى ٢٤٩ و ٢٥٥ 
(الأجزاء ٢ و ٣ و ٤ المتعلقة بسرقة أو ابتزاز أسـلحة الدمـار الشـامل أو المـواد والمعـدات الـتي 
ــــار الشـــامل) مـــن القـــانون الجنـــائي في جمهوريـــة  يمكــن اســتخدامها في إنتــاج أســلحة الدم
كازاخسـتان والمـادة ١٩٢ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـــة في جمهوريــة كازاخســتان وتوكــل 

مهمة التحقيق في هذه المسائل إلى لجنة الأمن الوطني لجمهورية كازاخستان. 
ويجري بذل جهود في هذا اال توقيا لما يلي: 

إمكانيــة اســتخدام الأســلحة الناريــة والمتفجــرات والمــواد الســامة ولا ســــيما المـــواد  -
الإشعاعية في الأعمال الإرهابية؛ 

استخدام الأسلحة في حالة الاضطرابات الكبيرة؛  -
حماية مرافق تخزين الأسلحة والذخـيرة والمتفجـرات والمـواد السـامة والمـواد الإشـعاعية  -

يجعل أيضا من الممكن الكشف عن سرقة الأسلحة ومنعها. 
وأجرأ الطرق الـتي تحصـل ـا مجموعـات ارمـين علـى الأسـلحة والذخـيرة وأخطرهـا 

هي الاستيلاء على الأسلحة مع القتل بقوة السلاح. 
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والأولويات في هذا اال هي: منع وصـول الإرهـابيين إلى الوحـدات العسـكرية وإلى 
أماكن تدمير الأسلحة ومختلف فروع الصناعة حيث يتـم تخزيـن الأسـلحة والمتفجـرات والمـواد 
السـامة والمـواد الإشـــعاعية واســتخدامها، ــدف الكشــف عــن محــاولات الأوســاط الجنائيــة 
الحصول على الأسلحة النارية والذخيرة، وسد جميـع السـبل أمـام الاختـلاس، والتدريـب علـى 

التدابير الوقائية في هذه المرافق. 
ويراعى في عمل حمايـة هـذه المرافـق التدابـير التنظيميـة والهندسـية والتقنيـة والعسـكرية 

والتدابير الأخرى التي تتخذها الإدارة لحماية المباني من الانتهاكات الجنائية. 
لذلـك فـإن عمـل حمايـة المرافـق يتضمـن مـــن جهــة إقامــة حواجــز دفاعيــة قويــة لمنــع 
الاعتـداءات الجنائيـة الممكنـة ومـن جهـة أخـرى التعـرف علـى هويـــات الأشــخاص ومنــع أيــة 

أعمال غير قانونية. 
واســتنادا إلى مبــدأ المعاملــــة بـــالمثل، وبموجـــب الاتفاقـــات الدوليـــة القائمـــة، تبقـــى 
كازاخستان على استعداد لمساعدة الهيئات المختصـة التابعـة للـدول الأجنبيـة في مجـال التحقيـق 

في الأعمال الإرهابية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
ــائق  بموجـب المـادة ٣٢٣ مـن القـانون الجنـائي، فـإن حيـازة أو بيـع وثـائق رسميـة أو وث
القرارات الحكومية مسألة تترتب عليها مسؤولية جنائية. وفضلا عن ذلك، تنـص المـادة ٣٢٥ 
على أن تزييف أو إعداد أو بيع وثائق أو طوابع أو مواد مطبوعة أو نمـاذج، أو وثـائق قـرارات 

حكومية، مزيفة، تترتب عليها مسؤولية قانونية. 
وبموجب قانون الجرائم الإدارية لجمهورية كازاخستان، تترتب أيضا مسـؤولية إداريـة 
على عدد من الجرائم، من بينها تزييف وثائق التصديـق علـى إمـدادات البضـائع (المـادة ٣١٧) 

وتصنيع أو بيع الطوابع البريدية الحكومية المزيفة (المادة ٥٠١). 
وتتم طباعة نماذج أوراق الهوية (بطاقات الهوية الشــخصية وجـوازات السـفر الصـادرة 
ـــة المواطنــين الأجــانب وأوراق الهويــة للأشــخاص  عـن جمهوريـة كازاخسـتان، وتصـاريح إقام
عديمـي الجنسـية) في مطبعـة الأوراق النقديـة التابعـــة للمصــرف الوطــني: تتمتــع هــذه الأوراق 
بدرجة عالية من الحماية ضد الـتزييف، وقـد أخضعـت لفحـوص متخصصـة دقيقـة مـن طـرف 
منظمـة الطـيران المـدني الـدولي (المنظمـة الدوليـة المسـؤولة عـن أمـن الطـــيران)، وهــي مســتوفية 

لشروط المعايير الدولية. 
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وتصدر الوثائق النهائية عن �مركز المعلومات والإنتـاج� التـابع للمؤسسـة الحكوميـة 
الجمهورية بوزارة الداخلية، التي تتكون من فرعين. 

ويحتفظ في قاعدة بيانات المركز بالمعلومات المتعلقة بجميع الوثائق الصادرة والبيانـات 
الأساسية الخاصة بحاملي هذه الوثائق. 

وفي ظــل الاعتبــارات الســابقة، فــإن اســــتخدام وثـــائق أو أوراق هويـــة مفقـــودة أو 
مسروقة، أو الحصول على وثائق استنادا إلى بيانات شخصية مزيفـة، أمـران تكتنفـهما صعوبـة 

بالغة. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (ب) 
تقع على وكـالات إنفـاذ القـانون في كازاخسـتان التزامـات قانونيـة بموجـب مـا يربـو 
على ٥٠ صكا من صكوك القـانون الـدولي الـتي تتعلـق باـالات الرئيسـية للعمليـات الرسميـة، 

بما في ذلك تبادل المعلومات بشأن أنشطة الإرهابيين والجماعات المتطرفة. 
وتشـمل هـذه الصكـوك ٤٢ صكـا متعـدد الأطـراف وثنائيـا مشـــتركا بــين الإدارات، 
و ٢٧ اتفاقا دوليا و ١٤ اتفاقا حكوميا دوليا، و١٠ اتفاقيات متعددة الأطـراف، بمـا في ذلـك 

الاتفاقيات المبرمة في نطاق الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون واتحاد وسط آسيا. 
وعلـى سـبيل المثـال، توجـد معـاهدات بشـأن: تقـــديم المســاعدة القانونيــة المتبادلــة في القضايــا 
الجنائية وتسليم ارمين، وهي مبرمـة مـع أوزبكسـتان، وليتوانيـا، والصـين، وجمهوريـة كوريـا 
الشعبية الديمقراطية، ومنغوليا، وباكستان، وتركيا؛ ومعاهدات تتعلق بتسليم السجناء لمواصلـة 
– وهـي مبرمـة مـع أذربيجـان وجورجيـا وأوكرانيـا؛ ومعـاهدات تتعلـق  قضاء فترات عقوبتهم 
بالتعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، والمؤثرات العقليـة، وإسـاءة اسـتخدامها 
- وهي مبرمة مــع قيرغيزسـتان وأوزبكسـتان وروسـيا وإيـران؛ ومعـاهدات تتعلـق بالتعـاون في 
مجـال مكافحـة الجريمـة المنظمـة والاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة، وإســاءة 
ـــة، وهــي مبرمــة مــع ليتوانيــا  اسـتخدامها، والإرهـاب، وغـيره مـن ضـروب الأنشـطة الإجرامي

وهنغاريا، وإيران، والجمهورية التشيكية. 
وقد أعد اتفاق بشأن التعاون بين الـدول الأعضـاء في رابطـة الـدول المسـتقلة في مجـال 
مكافحـة الإرهـاب، اسـتنادا إلى تعريـف واضـــح لمصطلــح �الإرهــاب� بجميــع مظــاهره، وتم 

التوقيع على هذا الاتفاق في ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
ـــدم بــه الطــرف  ويتـم التعـاون بموجـب هـذا الاتفـاق مـن خـلال طلـب للمسـاعدة يتق
المعني، أو بمبادرة من الطرفين. ويمكن الإعفاء من المساعدة بموجب هـذا الاتفـاق إعفـاءً جزئيـا 
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أو كليا إذا ما كان الطرف المطلـوب إليـه تقـديم المسـاعدة يعتقـد أن تقديمـها قـد يلحـق ضـررا 
بسيادته ، أو أمنه، أو قوانينه أو نظامه، أو أنه يرى في تقديمها أمـرا مخالفـا لقوانينـه أو التزاماتـه 

الدولية. 
وتتبادل السلطات المختصة للطرفين المعلومات بشان المسائل ذات الاهتمـام المشـترك، 
بما في ذلك إرسال ممثلين عن هيئاما المختصة، بما فيها الوحدات الخاصـة لمكافحـة الإرهـاب، 
بناء على طلب يتقدم به الطرف المعـني، أو بموافقتـه، لتقـديم المسـاعدة المنهجيـة أو الاستشـارية 
أو العملية، وفقا لأحكام الاتفاق. وفضلا عن ذلك، يمكـن للطرفـين، بالاتفـاق بينـهما، وعلـى 
أساس اتفاق مستقل، إجراء تدريبات مشتركة للفرق الخاصـة بمكافحـة الإرهـاب، كمـا يمكـن 

لهما بصفة مشتركة انتداب ممثلي طرف آخر للعمل في وحدام الوطنية لمكافحة الإرهاب. 
وفي ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠، وكجزء من هذه العلاقات، قـامت الـدول الأعضـاء في 
رابطـة الـدول المسـتقلة بتوقيـع اتفـاق بشـأن التعـاون بـين وزارات الداخليـــة في مجــال مكافحــة 

الإرهاب. 
وتجسد التعاون، في نطاق منظمة شنغهاي للتعاون، في إبرام اتفاقية شـنغهاي لمكافحـة 
الإرهــــاب والترعــــات الانفصاليــــة، والتطــــرف، الــــتي وقــــع عليــــــها رؤســـــاء الـــــدول في 

١٥ حزيران/يونيه ٢٠٠١ في شنغهاي. 
وقد تم التوقيع على اتفاق بين كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، بشـأن العمـل 
المشـترك في مجـال مكافحـة الإرهـاب والنــزعات الانفصاليـة والتطـرف، والجريمـة المنظمـــة عــبر 
الوطنيــة، والتــهديدات الأخــرى للاســتقرار والأمــن، في ٢١ نيســان/أبريــل ٢٠٠١، ودخـــل 

الاتفاق حيز النفاذ بنفس التاريخ. 
وتم إعداد برنامج حكومي لمكافحـة الإرهـاب وغـيره مـن مظـاهر التطـرف والترعـات 

الانفصالية في كازاخستان، وإقراره بموجب مرسوم رئاسي. 
وحتى يتسنى تحقيـق الهـدف المتوخـى مـن البرنـامج وتنفيـذ المـهام ذات الأولويـة، يتيـح 
البرنامج تنفيذ نطاق واسع من التدابير التي دف إلى تحسين نوعية التشـريعات القائمـة ونظـام 
التدابـير المناهضـة للإرهـاب، بمـا في ذلـك قيـام تعـاون دولي فعـال في مجـال مكافحـــة الإرهــاب 

والمظاهر الأخرى للتطرف والترعات الانفصالية. 
ويقوم البرنامج أيضا بتحديد مواعيد الاجتماعات والمنتديات الدولية المتعلقة بمشـاكل 

مكافحة الإرهاب والتطرف. 
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الفقرة الفرعية ٣ (ج) 
أبرمـت كازاخسـتان ١٩ معـاهدة تتعلـق بتقـديم المسـاعدة القانونيـــة في مجــال القضايــا 
ـــا يخــص تعــاون كازاخســتان مــع الــدول الأجنبيــة في مجــال مكافحــة  المدنيـة والجنائيـة. وفيم
ـــع  الإرهـاب، تم توقيـع معـاهدتين متعـددتي الأطـراف داخـل نطـاق رابطـة الـدول المسـتقلة، وم
دول منطقـة وسـط آسـيا، فضـلا عـن توقيـع سـتة اتفاقـات حكوميـة دوليــة مــع ألمانيــا وإيــران 

والجمهورية التشيكية وليتوانيا والهند وهنغاريا. 
الفقرة الفرعية ٣ (و) 

بموجب القانون الصادر في ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، انضمـت كازاخسـتان 
إلى اتفاقية وضع اللاجئـين المؤرخـة ٢٨ تمـوز/يوليـه ١٩٥١، والـبروتوكول الملحـق ـا المـؤرخ 

٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧. 
وفضلا عن ذلك، فإن من القوانــين النـافذة المفعـول حاليـا �قـانون هجـرة السـكان�، 
المــؤرخ ١٣ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٧. وينظــم هــذا القــانون المســائل التاليــــة المتعلقـــة 

باللاجئين: 
تعريف مصطلحي �لاجئون� و �لاجئون أعيد توطينـهم�؛ وإمكانيـة تـأمين الإقامـة 
المؤقتة للاجئين في أحياء سكنية في كازاخستان تختارها اللجنة التنفيذية المركزيـة بالاتفـاق مـع 
الهيئات التنفيذية المحلية وغيرها من الهيئات المختصة، حيث يمكن توفير أمـاكن مناسـبة للسـكن 
ـــى  والإقامـة المؤقتـة؛ وتكريـس المبـدأ الـذي يقـرر عـدم جـواز ترحيـل اللاجئـين أو إجبـارهم عل
العـودة إلى البلـد الـذي جـاءوا منـه، إلا في الحـالات المنصـــوص عليــها في المعــاهدات الدوليــة؛ 
وإمكانيـة منـح اللاجئـين الحـق في اللجـوء السياســـي؛ وحــالات عــدم الاعــتراف بالأشــخاص 
بوصفـهم لاجئـين (المـادة ١٢)؛ وحقـوق اللاجئـين والالتزامـات المترتبـة عليـــهم؛ والإجــراءات 
المتعلقة بالاعتراف بالأشخاص باعتبارهم لاجئين؛ ومهام الهيئات المختصة فيما يتعلـق بشـؤون 

اللاجئين. 
وتحتوي المادة ٢٤ من �قانون هجـرة السـكان� علـى قائمـة حصريـة بالأسـباب الـتي 
تدعو إلى رفض منح تصريح بالإقامة بصفة دائمة في كازاخسـتان إلى أجنـبي أو شـخص عـديم 

الجنسية، بما فيها الأسباب التالية: 
المـهاجرون المقيمـون عمـدا بصفـة غـير قانونيـة والمـهاجرون الذيـن هـــم رهــن  (١)

المقاضاة لارتكام جرائم بموجب قوانين البلد الذي جاءوا منه؛ 
الأشـخاص الذيـن أفـرج عنـهم مـن السـجن، وكـان مكـــان إقامتــهم الدائمــة   (٢)

خارج كازاخستان، قبل ارتكام لجرائمهم؛ 
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الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية؛  (٣)
الأشــخاص الذيــن لم يقدمــوا الدليــل علــى المــلاءة طــوال فــترة إقامتــــهم في  (٤)
كازاخســتان بالطريقــة الــتي تحددهــا حكومــة كازاخســتان، ويســتثنى مــــن ذلـــك المغـــتربون 

الكازاخستانيون المتقاعدون (أورالماني)؛ 
الأشـخاص الذيـن يعـانون مـن أمـراض قـد تسـبب أوبئـــة في كازاخســتان، في  (٥)
ضــوء مــا تحــدده المؤسســات الــتي ترعــى الصحــة العامــة وغيرهــا مــن الهيئــات المختصـــة في 

كازاخستان؛ 
الأشـخاص الذيـن ارتكبـوا انتـهاكات للقـــانون فيمــا يخــص الوضــع القــانوني  (٦)
للأجانب والأشخاص عديمي الجنسية في كازاخستان، وذلــك بنـاء علـى قـرار مسـبب، تتخـذه 
هيئة أو هيئات مختصة مسؤولة عن الشؤون الداخلية، ولجنـة الأمـن الوطنيـة، وفقـا للإجـراءات 

التي تحددها حكومة كازاخستان. 
وإذا ما تم التأكد أن الأشخاص المعنيين لا يزالون في كازاخستان، فإن عليهم مغـادرة 
البلاد خلال فترة زمنية تقررها السلطات المختصة. وإذا ما أبدوا رفضهم لذلك، يجـوز عندئـذ 

ترحيلهم قسريا بموافقة النائب العام. 
ويحدد القانون الأسباب التي تدعو إلى رفض الطلبات المقدمة من دول أجنبيـة لتسـليم 
ارمين، بما في ذلك الأجانب والأشخاص عديمـي الجنسـية. وبموجـب المـادة ٥٣٢ مـن قـانون 

الإجراءات الجنائية، لا يجوز التسليم في الحالات التالية: 
عندما تكون كازاخستان قد منحت اللجوء السياسي للشخص المعني؛  (١)

عنـــد عـــدم اعتبـــار الفعـــل المطلـــوب بشـــأنه تســـليم الشـــخص جريمـــــة في  (٢)
كازاخستان؛ 

عندمـا تكـون قـد سـبقت إدانـة الشـخص لارتكــاب نفــس الجريمــة، ويكــون  (٣)
الحكم ساري النفاذ قانونا، أو تكون إجراءات السير في القضية قد توقفت؛ 

عندمــا لا يجــوز، بموجــــب قوانـــين كازاخســـتان، الشـــروع في الإجـــراءات  (٤)
الجنائية، أو في تنفيذ حكم، بسبب وجـود قـانون ينـص علـى التقـادم، أو لأيـة أسـباب قانونيـة 

أخرى. 



02-6186913

S/2002/1087

ويجوز أيضا رفـض تسـليم ارمـين إذا كـانت الجريمـة الـتي يطلـب التسـليم بشـأا قـد 
ارتكبـــت في أراضـــي كازاخســـتان أو خارجـــها، ولكنـــها كـــانت موجهـــة ضـــــد مصــــالح 

كازاخستان. 
والقائمـة الـواردة أعـــلاه هــي ذات طبيعــة حصريــة، وتعــترف كازاخســتان بأحكــام 
الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان باعتبارهـــا أحكامــا ملزمــة، وتنــص المــادة ١٤ مــن دســتور 
جمهوريـة كازاخسـتان، وفقـا لهـذه الأحكـام، علـى أنـه لا يجـوز اضطـهاد أي شـــخص بســبب 
معتقداته. ويكتسب هذا الأمر مصداقية بصفة خاصة في ضوء التزام كازاخستان بمنـح اللجـوء 
السياسـي للأشـخاص الذيـن يضطـهدون بسـبب معتقداـم السياسـية، وفقـا لأحكـــام القــانون 
الدولي ودستور كازاخستان. وينظم الإجراءات الخاصـة بمنـح اللجـوء السياسـي القـرار المتعلـق 
بإجراءات منح اللجـوء السياسـي للمواطنـين الأجـانب والأشـخاص عديمـي الجنسـية، الـذي تم 

إقراره بمرسوم رئاسي صادر في ١٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
وينص �قانون هجـرة السـكان� علـى أن المسـائل المتعلقـة بمنـح اللجـوء السياسـي إلى 
المواطنين الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية ينظـر فيـها رئيـس جمهوريـة كازاخسـتان، علـى 

أساس كل حالة على حدة. 
 

الفقرة ٤ 
التدابير ذات الأولية لتعزيــز الحمايـة الماديـة للمرافـق النوويـة في كازاخسـتان، ومنـع وقمـع 

الاتجار غير المشروع بالمواد النووية 
مسائل أخرى 

يتـم حاليـــا اتخــاذ عــدد مــن التدابــير في كازاخســتان لمكافحــة الجريمــة، بمــا في ذلــك 
الإرهـاب، والفسـاد. وعلـى سـبيل المثـــال تم إقــرار مرســوم رئاســي يخــص �التدابــير المتخــذة 
لتحسـين نظـام مكافحـة الجريمـة والفســـاد� في ٢٠ نيســان/أبريــل ٢٠٠٠، وتمــت الموافقــة في 
٣١ تشــرين الأول/أكتوبــــر ٢٠٠٠، بموجـــب القـــرار رقـــم ١٦٤١ الصـــادر عـــن حكومـــة 

كازاخستان، على برنامج يهدف إلى تحقيق هذه الغاية. 
ــــذا  وتم إقــرار قــانون �مكافحــة الإرهــاب� في ١٣ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩. ويتعلــق ه
القــانون مباشــرة بمســائل مكافحــة الإرهــاب ويحــدد الأســس القانونيــة والتنظيميــة لمكافحــة 
الإرهاب في كازاخستان، والإجراءات التنفيذية للهيئات والمنظمات الحكومية، بصـرف النظـر 
عن شكل تبعيتها، وحقـوق المواطنـين، والالتزامـات والضمانـات في المسـائل المتعلقـة بحمـلات 

مكافحة الإرهاب. 
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وتم في ١٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ إقرار المرسوم الرئاسي المتعلـق بــ �تدابـير منـع وقمـع 
ـــية للتعــاون بــين الهيئــات  مظـاهر الإرهـاب والتطـرف�. ويحـدد هـذا المرسـوم المبـادئ الأساس

الحكومية في مجال منع وقمع مظاهر الإرهاب والتطرف. 
ــــرار مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣، المـــؤرخ ٢٨ أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، تم في  وعمــلا بق
١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ اعتمـاد القـرار ١٦٤٤ الصـادر عـن حكومـة كازاخسـتان، 
الـذي يلـزم جميـع الهيئـات الحكوميـة باتخـاذ تدابـير لتنفيـذ قـرار مجلـس الأمـن المذكـور، كــل في 

نطاق اختصاصه. 
وحـتى يتسـنى تنسـيق أنشـطة مكافحـة الإرهـاب، تتخـذ لجنـة الأمـن الوطـني، ومكتـب 
النـائب العـام، ووزارة الداخليـة، ووزارة الخارجيـة، خطـوات لإنشـــاء قــاعدة بيانــات واحــدة 
تتضمن المعلومات الخاصة بالإرهاب وغيره من مظاهر التطرف والترعات الانفصاليـة، اسـتنادا 

إلى وثيقة قانونية موحدة مناسبة مشتركة بين الإدارات. 
ـــــم ١١٧٦ لحكومــــة جمهوريــــة كازاخســــتان المــــؤرخ  أكـــد القـــرار الحكومـــي رق
ـــواع  ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ بشـأن �التدابـير اللازمـة لتنفيـذ قـانون مراقبـة الدولـة لتـداول أن
معينـــة مـــن الأســـلحة� القواعـــد المتعلقـــة بتـــداول الأســـلحة والخرطوشـــــات في جمهوريــــة 

كازاخستان.  
ووفقا لقانون �مراقبة الدولة لتداول أنواع معينة من الأسلحة�، تنظم القواعد القائمـة تـداول 
الأسلحة والخرطوشات، بما في ذلك إنتاجها وبيعها (الاتجار ا) وتحويلها والتبرع ا ومنحـها 
ـــها  ووراثتـها واقتنائـها وجمعـها وعرضـها وتسـجيلها وخزـا وحملـها ونقلـها واسـتعمالها وإزالت

وتدميرها واستيرادها إلى جمهورية كازاخستان وتصديرها منها.  
وتخضع الإجراءات الجمركية وتدابير المراقبة المتعلقة بالأسلحة وتصديرهـا واسـتيرادها 
ــوز/يوليـه ١٩٩٧ بشـأن �المسـائل الجمركيـة في جمهوريـة كازاخسـتان�  لأحكام قانون ٢٠ تم
ولقـانون ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨ بشـأن �مراقبـة الدولـة لتـداول أنـواع معينـة مـــن 
الأســلحة�، وللقــــرار الحكومـــي رقـــم ١٠٣٧ المـــؤرخ ٣٠ حزيـــران/يونيـــه ١٩٩٧ بشـــأن 
�ترخيص تصدير السلع (الأشغال والخدمـات) مـن جمهوريـة كازاخسـتان واسـتيرادها إليـها� 
والقـرار رقـم ١١٧٦ المـؤرخ ٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٠ بشـأن �التدابـير اللازمـة لتنفيـذ قـــانون 

مراقبة الدولة لتداول بعض أنواع معينة من الأسلحة�. 
ـــات الخاصــة بـــ �إجــراءات اســتيراد وتصديــر  ويجـري حاليـا صياغـة مشـاريع التعليم
الأسـلحة المدنيـة وأسـلحة الخدمـات والخرطوشـــات المتعلقــة ــا والمتفجــرات والمــواد الســامة 
والأجـهزة الناسـخة بـالألوان� الـتي اشـــتركت في إعدادهــا وزارة الاقتصــاد والتجــارة ووزارة 
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الشؤون الداخلية ولجنة الجمارك، وستعرض على الوزارات والإدارات المهتمة بالأمر للموافقـة 
عليها. 

ـــى الشــراء غــير  وتعـاقب المـادة ٢٥١ مـن القـانون الجنـائي لجمهوريـة كازاخسـتان عل
المشـروع للأسـلحة الناريـة (باسـتثناء الأسـلحة الناريـة الملســـاء الجــوف) أو الذخــيرة أو المــواد 
المتفجرة أو الأجهزة المتفجرة أو تحويلها أو بيعــها أو خزـا أو نقلـها أو حملـها، بالسـجن مـدة 
تصـل إلى ثـلاث سـنوات، أو الاحتجـاز لمـدة تصـل إلى سـتة أشـهر، أو السـجن لمـدة تصــل إلى 
ثلاث سنوات مع دفع غرامة تتراوح قيمتها بين ٢٠٠ و٥٠٠ مرة الأجر الشـهري أو الأجـور 
الشهرية للشخص المدان أو غـير ذلـك مـن إيراداتـه علـى امتـداد فـترة تـتراوح مـن شـهرين إلى 

خمسة أشهر، أو بدون غرامة. 
وفي حالة قيام جماعة من الأشخاص بارتكـاب مثـل تلـك الأعمـال مـع سـبق الإصـرار 

أو على نحو متكرر، تكون العقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وست سنوات. 
وفي حالـة قيـام جماعـة منظمـة بارتكـاب هـذه الأعمـال تكـــون العقوبــة الســجن لمــدة 

تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات. 
ويخضـــع اقتنـــاء الأســـلحة وحيازـــا للقـــانون رقـــم ٣٣٩-١ المـــؤرخ ٣٠ كــــانون 

الأول/ديسمبر ١٩٩٨ بشأن �مراقبة الدولة لتداول أنواع معينة من الأسلحة�. 
الفقرة الفرعية ٢ (ب) 

تتعاون لجنة الجمارك التابعة لوزارة الإيرادات العامة بجمهورية كازاخسـتان علـى نحـو 
مسـتمر مـع وكـالات إنفـاذ القـانون الأخـرى ـدف تعزيـز ضوابـط المراقبـة في نقـاط الدخــول 

على الحدود الخارجية ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.  
وقـد جـرى تعزيـز ضوابـط الحـدود والضوابـط الجمركيـة بنقـاط الدخـول علـى طـــول 
حـدود الدولـة لجمهوريـة كازاخسـتان (الأمـر المشـــترك رقــم ٣٥٢ لــوزارة الإيــرادات العامــة 

لجمهورية كازاخستان ورقم ٣٨ للجنة الأمن الوطني المؤرخ ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢).  
ونظمت دوريات مشتركة مع وكالات الشؤون الداخليـة والأمـن الوطـني بالمنـاطق الواقعـة في 
ـــة والغربيــة مــن حــدود الدولــة (الأمــر المشــترك رقــم ١٣٨ لــوزارة الشــؤون  الربـوع الجنوبي
الداخلية، ورقم ١٩ للجنة الأمن الوطني، ورقم ٦٥ للجنـة الجمـارك التابعـة لـوزارة الإيـرادات 

العامة المؤرخ ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١).  
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ويجري على نحو ثـابت تحسـين الضوابـط الجمركيـة وضوابـط جمـارك الحـدود ( الأمـر 
المشترك رقم ٥٥٨ للجنة الجمارك التابعة لوزارة الإيرادات العامة، ورقم ٣١٠ لدائرة الحـدود 
التابعة للجنة الأمن الوطني بجمهورية كازاخستان المؤرخ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩).  
وعلاوة على ذلك، وضعت الترتيبات التقنيـة في نقـاط الدخـول وتمـت الموافقـة عليـها 
بموجب أمر مشترك للتعاون بين لجنة الجمارك التابعة لوزارة الشؤون الداخليـة ودائـرة الحـدود 
ـــول حــدود  التابعـة للجنـة الأمـن الوطـني بجمهوريـة كازاخسـتان؛ عنـد نقـاط الدخـول علـى ط
الدولة كما يجري صياغة الأنظمة التي يخضع لها النشاط المشترك بنقـاط الدخـول، ومـن المزمـع 

أيضا إقامة مواقع مشتركة على الحدود الخارجية. 
وتجـري صياغـة أوامـر مشـتركة بشـأن تدابـير عمليـة ووقائيـة مشـتركة تتعلـق بـــالطرق 

السريعة في جمهورية كازاخستان. 
وخلال عملية مـاك - ٢٠٠٢ (MAK-2002)، تم تعزيـز الأفرقـة المتحركـة لوكـالات 

الشؤون الداخلية بعدد من المفتشين وسائسي الكلاب التابعين لسلطات الجمارك.  
ـــة، في  ويعمـل مركـز ترويـض الكـلاب التـابع للجنـة الجمـارك بـوزارة الإيـرادات العام
ألماتي، من أجل توفير التدريب وزيادة تدريـب سائسـي الكـلاب ومروضيـهم بـالمركز في مجـال 
البحث عن المخدرات والمتفجرات والأسلحة وكشفها، دف اسـتخدامهم في مختلـف منـاطق 

الجمهورية، فضلا عن تربية الكلاب والمشاركة في الأنشطة الأخرى.  
ومـن أجـل إيجـاد العنـاصر الأساسـية لنظـام أنشـطة الدولـة والأنشـطة العامـة الفعالـة في 
مجال منع زيادة انتشار إدمان المخدرات والاتجار ا، اعتمدت جمهورية كازاخستان ما يلي:  
القانون رقم ٢٧٩-١ المـؤرخ ١٠ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ بشـأن �المخـدرات والمؤثـرات  -
ــــروع ـــا وإســـاءة  العقليــة وســلائفها والتدابــير اللازمــة لمكافحــة الاتجــار غــير المش

استعمالها�؛  
استراتيجية مكافحــة إدمـان المخـدرات والاتجـار ـا للفـترة ٢٠٠١-٢٠٠٥ (المرسـوم  -

الرئاسي رقم ٣٩٤ المؤرخ ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠)؛  
برامج إقليمية لمكافحة إدمان المخدرات والاتجار ا.   -

ومـن أجـل تعزيـز التعـاون مـع البلـدان اـــاورة في تحديــد قنــوات ريــب المخــدرات 
ومرورهـا عـبر أراضـي جمهوريـــة كازاخســتان، قــامت وزارات الشــؤون الداخليــة بجمهوريــة 
ــــة قيرغزســـتان وجمهوريـــة  كازاخســتان والاتحــاد الروســي وجمهوريــة أوزبكســتان وجمهوري
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طاجيكستان بسن أنظمة تؤكد النظام الأساسي المتعلق بـ �أفرقة الاسـتخبارات المشـتركة بـين 
الدول المعنية بتنظيم توزيع المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الخاضعة للرصد�. 

ومــن أجــل كشــف قنــوات ريــب المخــدرات، تولــــت وزارة الشـــؤون الداخليـــة، 
بالاشتراك مع لجنة الأمن الوطني ووكالة الشرطة المالية ووكالة مراقبة الجمارك ودائـرة الحـدود 
ـــب  التابعــة للجنــة الأمــن الوطــني، إعــداد خطــة للتدابــير المشــتركة الراميــة إلى مكافحــة ري
ــــانون الثـــاني/  المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وســلائفها. ودخلــت الخطــة حــيز النفــاذ في ك

يناير ٢٠٠٢.  
الفقرة الفرعية ٢ (ج و (د) 

ينص المرسوم الرئاسي رقم ٢٣٣٧ المؤرخ ١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥ بشأن �الوضـع 
القـانوني للرعايـا الأجـانب في جمهوريـة كازاخسـتان�، الـــذي لــه قــوة القــانون، علــى جــواز 
ترحيل أجنبي من كازاخستان إذا كانت أنشطته تتعارض ومصالح المحافظة علـى الأمـن الوطـني 

أو صون النظام العام.  
كمـا يجـوز ترحيـل الرعايـا الأجـانب إذا كـــانت ثمــة معلومــات موثوقــة عــن قيامــهم 
بتمويل نشاط إرهـابي داخـل كازاخسـتان أو خارجـها أو تخطيطـه أو دعمـه، أو تفيـد بكوـم 
ــــير  أعضــاء حــاليين (أو ســابقين) في منظمــة متطرفــة أو إرهابيــة أو في وحــدات عســكرية غ

مشروعة. 
ـــن الأمــن الوطــني أو  ويصـدر قـرار الـترحيل مـن المحكمـة، أو مـن الهيئـات المسـؤولة ع

الشؤون الداخلية وهيئات أخرى مختصة، بموافقة مكتب النائب العام. 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ)  

ينص القانون الجنائي الساري في جمهورية كازاخسـتان علـى أن أي شـخص يرتكـب 
جريمـة في أراضـي كازاخسـتان يتحمـــل المســؤولية الجنائيــة بموجــب أحكــام القــانون الجنــائي 

لجمهورية كازاخستان، بغض النظر عن جنسيته.  
والجريمة المرتكبة في أراضي كازاخستان هي العمل الذي يبدأ أو يتواصل أو ينتـهي في 
أراضي كازاخستان. ويسري القانون الجنـائي أيضـا علـى الجرائـم المرتكبـة في الجـرف القـاري 

لكازاخستان ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. 
ويتحمل الشخص الذي يرتكب جريمة على متن سفينة مسجلة بمينــاء في كازاخسـتان 
وتقـع في عـرض البحـر أو في الفضـاء الجـوي خـارج كازاخسـتان، المسـؤولية الجنائيـة بموجـــب 
أحكـام القـانون الجنـائي لكازاخسـتان، مـا لم ينـص اتفـاق دولي وقعتـه جمهوريـــة كازاخســتان 
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على ما يخالف ذلك. كما يتحمل المسؤولية الشـخص الـذي يرتكـب جريمـة علـى مـتن طـائرة 
حربية أو عسكرية تابعة لجمهورية كازاخستان، بغض النظر عن موقعها.  

أما في الحالات التي يرتكب فيــها الممثلـون الديبلوماسـيون للبلـدان الأجنبيـة أو غـيرهم 
ـــت في مســألة  مـن الأشـخاص المتمتعـين بالحصانـة جرائـم في أراضـي كازاخسـتان، فيجـري الب

مسؤوليتهم الجنائية وفقا لقواعد القانون الدولي.  
ويتحمـل مواطنـو كازاخسـتان الذيـن يرتكبـون جريمـة خـارج كازاخسـتان المســـؤولية 
الجنائيـة بموجـب أحكـام القـانون الجنـائي لكازاخسـتان إذا كـان العمـل الـذي قـاموا بـــه يعتــبر 
جريمة في الدولة التي ارتكب في أراضيها وإذا لم يكـن أولئـك الأشـخاص قـد أدينـوا في الدولـة 

الأخرى. كما يتحمل الأشخاص عديمو الجنسية المسؤولية على نفس الأساس.  
ويتحمــل أفــراد الوحــدات العســكرية الكازاخســتانية العاملــة في الخــارج المســــؤولية 
الجنائية بموجب أحكـام القـانون الجنـائي علـى الجرائـم الـتي يرتكبوـا في أراضـي دول أجنبيـة، 

ما لم ينص اتفاق دولي وقعته جمهورية كازاخستان على ما يخالف ذلك.  
ويتحمل الرعايا الأجانب الذين يرتكبون جريمة خارج كازاخستان المسؤولية الجنائيـة 
بموجب أحكام القـانون الجنـائي إذا كـانت الجريمـة المرتكبـة موجهـة ضـد مصـالح كازاخسـتان 
وفي الحالات التي ينص عليها اتفــاق دولي وقعتـه جمهوريـة كازاخسـتان، إذا لم يدانـوا في دولـة 

أخرى واستقدموا للمحاكمة في كازاخستان.  
وتنـص المـادة ٣ مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة علـــى أن تتــم الإجــراءات الجنائيــة في 
أراضي كازاخستان وفقا لقانون الإجراءات الجنائيـة الحـالي لكازاخسـتان، بصـرف النظـر عـن 

مكان وقوع الجريمة.  
وتنص المادة ٦ من القانون علـى جـواز القيـام بـالإجراءات الجنائيـة بالنسـبة للأجـانب 

والأشخاص عديمي الجنسية.  
ـــبي يكــون قــد غــادر  وفي حالـة ارتكـاب جريمـة في أراضـي كازاخسـتان مـن قبـل أجن
كازاخســتان، ترســل الهيئــة القائمــة بــالتحقيق، بموجــب أحكــام المــادة ٥٢٧ مــن القــــانون، 
مسـتندات القضيـة إلى النـائب العـام لجمهوريـة كازاخسـتان أو إلى مـــدع مــأذون، مــع طلــب 
إجـراء تحقيـق جنـائي للتـأكد مـن مـدى إمكانيـة إحالـة القضيـة إلى دولـة أخـرى وفقـــا لاتفــاق 

دولي. 
ويذكر الجزء ٣ من المادة ٥٢٨ من القانون أنـه إذا ارتكـب مواطـن مـن كازاخسـتان 
جريمـة في أراضـي دولـة أخـرى، يجـوز للـهيئات المسـؤولة عـن التحقيــق الأولي أن ترفــع قضيــة 
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جنائية على أساس الأدلة المتعلقة بالجريمة التي تقدمها مؤسسة الدولة الأجنبيــة إلى النـائب العـام 
لجمهورية كازاخستان. 

وينص الجزء ٣ من المادة ٥٢٦ من القانون على عدم جواز محاكمة الرعايـا الأجـانب 
المقيمين بأراضي كازاخستان على الجرائم التي ارتكبوها قبل دخولهم كازاخستان. 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
كثيرا ما تنشأ الحاجة إلى المسـاعدة القانونيـة المقدمـة مـن المؤسسـات المختصـة للـدول 

الأجنبية ومسؤوليها أثناء التحقيق الأولي.  
وترتكز العلاقات القانونية مع الدول الأجنبية على مقتضيـات القـانون الجنـائي وعلـى 
أحكام المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تبرمــها كازاخسـتان فيمـا يتعلـق بالمسـاعدة القانونيـة 

في القضايا الجنائية.  
وعلـى سـبيل المثـال، نفـذت وزارة الشـــؤون الداخليــة لكازاخســتان تدابــير مشــتركة 
للتنفيـذ والتحقيـــق بالتعــاون مــع وزارة الشــؤون الداخليــة بأوزبكســتان للتحقــق مــن الجهــة 
المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في طشقند يوم ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩.  

وقد سلم جميع الأشخاص الذين احتجزوا في كازاخستان إلى وكالات إنفـاذ القـانون 
بأوزبكستان بناء على تلك التدابير. 

 


